
 أسس قانون الإثبات
  

  -:عبء الإثبات-:أولاً
ولكن ھ لا یع د واجب اً عل ى ك ل م ن       ,  الوقت الذي یع د حق اً لھ م   يعد الاثبات واجباً على الخصوم ف    ی

فك  ل منھم  ا یلق  ي ھ  ذا  , لان ذل  ك معن  اه ع  دم إمك  ان الف  صل ف  ي الن  زاع   , الخ  صمین ف  ي آن واح  د 
ولم ا  , ء الإثب ات عل ى أح د الخ صمین    وم ن ث م تع ین أن ی تم إلق اء ع ب      ,الواجب على عاتق خصمھ 

ل ذلك یك ون واج ب الاثب ات مھم ة      ,ة او مشكوك ف ي م دلولھا   كانت عناصر الإثبات نادرة وغامض 
  .ومن ھنا سمي ھذا الواجب عبء الإثبات, بة لمن یتحملھسصعبة بالن

  -:بادئ ھي مث لاتحدید من یتحمل عبء الاثبات ثى لع تبرویت
اذ الاص ل  , لأخ ر  قكون ذمة كل ش خص غی ر م شغولة بح        تل ان   الاص  :الاصل براءة الذمة   -1

وم ن ی دعي   , عام ل  البراءة حیث یولد وذمتھ بریئة ثم تشغل بما یجریھ في حیات ھ م ن ت  الإنسانفي  
 ی  دعي خ لاف الاص  ل والبین ة عل  ى م  ن   لأن ھ , ال  دلیل بإقام ة ش غل ذم  ة الغی ر ب  شيء فھ و المكل  ف    

وھذا الوصف یتول د  ,   لما لھ وعلیھ أھلاً الإنسانوالذمة وصف بھ یصیر  , یدعي خلاف الظاھر    
 لان تج ب علی ھ الحق وق    الإن سان والذمة التي تن شا ع ن العھ د تعتب ر ك سبب ل صلاحیة         , عن العھد 

  .فالأھلیة والذمة لا تثبتان إلا للإنسان, ة الوجوب الكاملأھلیةوان  تثبت لھ 
الم دعي  "عل ى ان  من ق انون الاثب ات    ) ثانیاً/7(نصت المادة    : تحدید المدعي و المدعى علیھ     -2

فالم دعي ل یس ھ و راف ع     ," و المنكر ھو من یتمسك بإبقاء الأصل  , ھو من یتمسك بخلاف الظاھر    
ال ذي  ن ھ فقھ اً أ ی  وم ن المتف ق عل  ,اً ض  بل من یدعي خلاف الظاھر أصلاً أو عرفاً أو فر      ,الدعوى  

فكلاھما مدعٍ في دع واه  , في الدفعیقع علیھ عبء الإثبات ھو المدعي في الدعوى والمدعى علیھ     
ل ذلك یق ع ع بء الإثب ات عل ى ع اتق م ن ی دعي         ,غالھا ع ارض  شلما كان الأصل براءة الذمة وإن      ,

  .خلاف الثابت أصلاً مدعیاً كان أو مدعى علیھ
 بمعن ى أن م ن یتم سك بالثاب ت أص لاً لا یكل ف       : البینة على من أدعى والیمین على م ن أنك ر          -3

ع  بء الإثب  ات م  ا یدعی  ھ بأعتب  ار أن  ھ    ,وإنم  ا عل  ى ع  اتق م  ن ی  دعي خ  لاف ھ  ذا الأص  ل    بإثبات  ھ 
ینتق ل ع بء الإثب ات    ,وم ن الناحی ة العملی ة   ,جدیداً لا یدعیھ قرینة بقاء الأصل على أصلھ     یستحدث  

فأن عبء الإثبات ینتقل إل ى ع اتق الم دعى    ,فإذا قدم المدعي ما یرجح دعواه ,من طرف إلى أخر   
إلى خ صمھ  , مرة أخرى,فإذا تمكن من ذلك أنتقل عبء الإثبات , الدعوى وتفنیدھا  لنفي ھذه ,علیھ  

وھكذا ینتقل عبء الإثبات بینھما إلى أن یعجز أح دھما ع ن إثب ات خ لاف الظ اھر عرض اً               ,مجدداً
  .فیحكم علیھ

 البین ة عل ى م ن أدع ى     -1" الملغاة من القانون المدني العراقي ت نص عل ى أن   448وكانت المادة  
 والم دعي ھ و م ن یتم سك بخ لاف الظ اھر والمنك ر ھ و م ن یتم سك           -2, یمین عل ى م ن أنك ر        وال

 448الم ادة  بع د إلغ اء   ,م ن ق انون الإثب ات    ) 7(وورد في النص نفسھ ف ي الم ادة        ," بإبقاء الأصل 
وورد ف ي الح دیث النب  وي ال شریف ع ن أب ن عب  اس      ,ب صدور ق  انون الإثب ات  ,م ن الق انون الم دني    

لأدع ى ن اس دم اء    ,ل و یعط ى الن اس ب دعواھم     "قال) صلى االله علیھ وآلھ وسلم  (عن النبي   ) رض(
وھ ذا الح دیث قاع دة كبی رة م ن قواع د أحك ام        ,"ولك ن الیم ین عل ى الم دعى علی ھ     ,رجال وأموالھم   

ففی  ھ أن  ھ لا یقب  ل ق  ول أن  سان فیم  ا یدعی  ھ بمج  رد دع  واه ب  ل یحت  اج إل  ى بین  ة أو ت  صدیق      ,ال  شرع
كالعق د  ,وأن م ن یتم سك بالوض ع الظ اھر     , ن الم دعى علی ھ فل ھ ذل ك       ف أن طل ب یم ی     ,المدعى علی ھ  

الظ اھر أو الملكی  ة الظ  اھرة لا یطال  ب بإثب ات م  ا یدعی  ھ ب  ل یق  ع ع بء الإثب  ات عل  ى م  ن یتم  سك     
  .أو عدم ثبوت الملكیة والظاھر قد یكون أصلاً أو عرضاً أو فرضاً,بصوریة ھذا العقد


